·  محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 6 : الأربعاء 28 مارس 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة الاستماع الثالثة يوم الأربعاء 28 مارس 2012 على الساعة الثالثة و25 دق بعد الظهر والتي شهدت حضورا إعلاميا مكثفا . وبعد الترحيب بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق  والسادة النواب من غير أعضاء اللجنة،  تولّت السيدة رئيسة اللجنة تلاوة جدول الأعمال المتكون من : 

 * الاستماع إلى السيد محمد الغنوشي بوصفه شخصية وطنية .
 * مواصلة النظر في المواضيع المناط بعدتها .
* مسائل مختلفة .
ثم أحيلت الكلمة إلى السيد محمد الغنوشي الذي عبّر عن شكره لهذه الدعوة واستعداده التام للإجابة على جميع التساؤلات وبالخصوص المتعلقة منها بظروف إعداد وإصدار مرسوم العفو العام .

وفي بداية تدخله ، أفاد أنه بعد 3 أيام من ثورة 14 جانفي اتفق على سن مشروع مرسوم العفو العام صلب أول مجلس وزراء ثم عقده، دون معرفة آراء المجتمع المدني وقد وقع استلهام مشروع هذا المرسوم من قانون العفو التشريعي العام لسنة 1988، وبعد 20 جانفي تم عرض المشروع الأولي لتشريك كل الخبرات في إعداده سواء كانت قانونية أو حقوقية أو سياسية.
وفي هذا الصدد، ذكّر السيد محمد الغنوشي أنه تم الاتصال بجميع الجمعيات على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد العام التونسي للشغل والمجلس الوطني للحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية المساجين السياسيين وجمعية القضاة وعمادة المحامين وجمعية حرية وإنصاف وكذلك عديد الأحزاب السياسية الناشطة منها وحتى حركة النهضة رغم أنها لم تتحصل على التأشيرة بعد في ذلك الحين، مبرزا أن مشروع العفو العام في صيغته الأولى كان غير مكتمل وتم انتقاده بسبب عدم تنصيصه على التعويض.
وأكّد السيد الوزير الأسبق أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها بعد المفاوضات كانت أشمل وأحسن  واكتسبت رضا جميع الأطراف وهي تُقرُّ أن يتمتع بالعفو التشريعي العام كل من حُوكم أو كان محل تتبعات سواء بالرجوع إلى أحكام المجلة الجزائية أو مجلة الصحافة أو قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فضلا عن كل من حُوكم أو كان محل تتبع من أجل جريمة قبل موفى 14 جانفي 2011 تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو خرق أحكام من مجلة الاتصالات أو خرق أحكام من مجلة الشغل أو الفرار من السجون أو اجتياز الحدود خلسة وغيرها من الأحكام. وبيّن أنّ العفو شمل أيضا من حوكموا في جرائم حق عام أو جرائم عسكرية على خلفية نشاط سياسي أو نقابي.

واعتبر السيد محمد الغنوشي أن أبرز إضافة للصيغة الجديدة للمرسوم تتمثل في التنصيص صراحة في الفصل الثاني منه على عودة كل من سيشملهم العفو إلى عملهم وإحداث لجنة أو هيئة طبقا للإطار القانوني الخاص الذي سيقع سنُّه  لاحقا وذلك للنظر في مطالب التعويض وآلياته ومقاييس تحديد التعويض وإجراءات استرجاع الحقوق والطعون وهذا ما من شأنه إنصاف المظلومين وردّ الإعتبار لهم وطي صفحة الماضي .

وفي سياق مداخلته، أرجع السيد الوزير الأسبق نقاط الضعف التي تضمنها مرسوم العفو العام إلى حرص الحكومة الانتقالية حينها على السرعة في إصدار هذا المرسوم رغم قصر المدة الزمنية التي استغرقها سنُّهُ لتأمين المصالحة الوطنية، حيث أن مجلس الوزراء نظر في المرسوم يوم 18 فيفري 2011 وصادق عليه وذلك بعد نهاية المشاورات حوله من يوم 20 جانفي إلى 15 فيفري 2011 تحت ضغط الإعتصامات المسترسلة ثم وقّع عليه الرئيس المؤقت في 19 فيفري 2011  وصدر في الرائد الرسمي يوم 22 فيفري 2011. كما بيّن أن هذا المرسوم يعتبر أول مرسوم حظي بتوافق كل الأصناف السياسية وأقرّ أنه ككل عمل بشري لا بدّ من احتوائه على نقائص ويجب تلافيها لإدراك الغاية التي من أجلها تم إصدار هذا المرسوم.

وبخصوص ملف شهداء وجرحى الثورة، أكد السيد محمد الغنوشي أنه تم في حكومته اقتراح إدراج ضحايا الحوض المنجمي لسنة 2008 ضمن قائمة شهداء الثورة وأشار إلى أنه تم إقرار منح تعويض أوّلي للشهداء والجرحى في آخر مجلس وزراء ترأّسه وتم اقتراح مبلغ 30 ألف دينار كتعويض لعائلات الشهداء و 3 آلاف دينار كتسبقة للجرحى وذلك عن طريق لجنة لتقدير الضرر.

ومن جهتهم توجّه أعضاء اللجنة وعدد آخر من النواب الحاضرين بجملة من التساؤلات والاستيضاحات تمحورت بالخصوص حول أسباب عدم إدراج بقية من تعرّضوا للظلم دون محاكمة صلب مرسوم العفو العام كالتلاميذ والطلبة وأصحاب المهن الحرّة والمقاييس وآليات التعويض لهم وللذين شملهم المرسوم أيضا.

* بقية إشكاليات مرسوم العفو العام التي توصّل إليها من خلال خبرته السياسية الكبيرة ونظرته التقييمية لأدائه وكيفية تجاوز هذه الإشكاليات لحسن تفعيل هذا المرسوم.

* أسباب عدم إدراج مجموعة العسكريين لسنة 1987 ضمن المرسوم وعم إقرار مبلغ تعويض رمزي لمن شملهم العفو العام حتى تستند عليه الحكومات التي تلت.

* إجلاء الحقيقة ومعرفة المعطيات الصحيحة التي تتعلق بالفترة الممتدة من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي وفي فترة الحكومة المؤقتة الأولى وخاصة خفايا إتلاف العديد من الوثائق بالوزارات نظرا لأنه كان المسؤول الأول عن كل كبيرة وصغيرة في عهد المخلوع وبعد الثورة.

* أسباب التقصير في متابعة ملف القناصة الذين أطلقوا النار على التونسيين لتحقيق المصالحة مع الشعب وجبر الضرر المعنوي للشهداء والجرحى ولأهاليهم .

* أسباب تقاعس الحكومة المؤقتة الأولى التي ترأسها عن ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى إبان الثورة رغم أنه كان أمرا يسيرا لسهولة الحصول على المعطيات الخاصة بهذه الملفات وذلك بالرجوع إلى الوزارات المعنية وعن عدم إرسال الحالات الحرجة للجرحى للعلاج بالخارج .
* أسباب التسرّع في تقديم منح للشهداء والجرحى دون ضبط المقاييس العلمية والطبية لتحديد التعويضات اللاّزمة مما فتح باب التلاعب في ملفات الشهداء والجرحى وإهدار المال العام دون وجه حق.
وتجدر الإشارة أن الجلسة شهدت حصول ملاسنة بين عضوين منها السيد كمال السعداوي والسيد محمود البارودي، وذلك على خلفية احتجاج السيد محمود البارودي على تدخل النائب عبد الباسط بن الشيخ، الذي طالب السيد محمد الغنوشي أن يقف وقفة شجاعة أمام الشعب التونسي ويتحمل مسؤوليته ويحاسب نفسه ويحاسب المسار السياسي الذي كان فيه بما أنه شاهد على ذلك العصر ومشارك فيه، وقد اعتبر هذا التدخل عملية تسييس للموضوع و " مساءلة " للسيد الوزير الأول الأسبق وأن هذا ليس من مشمولات اللجنة الخاصة التأسيسية التي تمثل السلطة التشريعية وليس السلطة القضائية وقد ذهب حتى إلى التشكيك في مصداقية اللجنة وحيادتها، الشيء الذي أثار غضب السيد كمال السعداوي وتدخل ليبين أن المعارضة كلما شاهدت أمامها وسائل الإعلام تعمل جاهدة على جلب الأنظار لتؤكد أنها معارضة، مما دفع السيد محمود البارودي إلى الانسحاب من الجلسة ولكنه عاود الالتحاق بها قبل أن يقدم السيد محمد الغنوشي أجوبته.

وقد حاولت السيدة رئيسة اللجنة تهدئة الأجواء وتكريس مبدأ الحوار في ظل الاحترام المتبادل وأيضا دعت إلى الالتزام بموضوع جلسة الاستماع.

هذا بالإضافة إلى أن الصحفيين عبروا عن احتاجاجهم للسماح لعدد من "الفيسبوكيين"، بتغطية أحداث جلسة الاستماع وأخذ تصريحات للنواب.
وقد أوضحت لهم السيدة رئيسة اللجنة أنها ليست هي التي سمحت لهم بالدخول وأنه طبقا للنظام الداخلي فالجلسات مفتوحة فقط للصحفيين.

وفي ردّه على جملة الاستفسارات، عرّج السيد محمد الغنوشي على مهام الوزير الأول في النظام السابق خاصة بعد تنقيح الدستور سنة 1988 حيث أنه لم يكن مسؤولا عن سير دواليب الإدارة والقوة العامة وكانت مشمولا ته تقتصر على التنسيق في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تحال إليه من قبل رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين بتلك الملفات وأضاف أنه حتى بعد 14 جانفي لم تكن له معرفة كاملة ومعطيات واضحة حول الجهاز الأمني.

وفي حديثه عما جرى يوم 14 جانفي، أفاد أن الله سبحانه وتعالى يحب لتونس الخير لأن السيناريو كان بالإمكان أن يكون مغايرا للذي حدث ولكن بفضل مبادرات فردية نجت تونس من حمّام دم وأصبحت نموذجا لبقية الثورات العربية.
وأوضح أنه هو من دعا يوم 17 جانفي 2011 إلى انعقاد المجلس الدستوري لتأمين انتقال السلطة في البلاد وتجاوز اللُّبس الحاصل في اعتماد الفصل 56 من الدستور وقطع الطريق أمام عودة المخلوع إلى البلاد بعد ما أحسّ بذلك من خلال مكالمة هاتفية جمعته ببن علي بعد مغادرته، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الملابسات والخفايا التي حفّت بالواقعة غير واضحة ولم تكشف معالمها إلى الآن.

وقد اعتبر السيد محمد الغنوشي الفترة التي قضّاها على رأس الحكومـة بعــد 14 جانفي رغم قصرها، مرحلة هامة في تأمين الانتقال الديمقراطي في تونس بأقل كلفة من خلال ما تم إصداره من مراسيم مختلفة وتأمين استمرار دواليب الدولة مؤكدا بأنه من الأسباب الرئيسية التي جعلته يقدّم استقالته هو أنه لم تكن له دراية كافية بما كان يحدث من انفلاتات أمنية واجتماعية وعدم معرفة ما هو صحيح وما هو إشاعة  « intox » بالإضافة إلى عدم قدرته على التحكم في دواليب الجهاز الأمني. وأقر أن تمسّكه بالاستقالة كان نتيجة اقتناعه بأنه لم يعد قادرا على تحمّل المسؤولية كرجل دولة وليس هروبا منها.

وعن التساؤل حول نقائص مرسوم العفو العام، أوضح الوزير الأول الأسبق أن هذا المرسوم يبقى مجرّد اجتهاد في فترة معينة تميزت بكثير من الضغوطات لذلك لم يكن بالإمكان إجراء حوار مع جميع المتضررين من الظلم وأن إجراءات التعويض المنقوصة لتفعيل العفو العام، والتي لم يقع التنصيص عليها يجب أن يتوفر لها الوقت اللازم لحسن دراستها حتى تكون ناجعة، معتبرا أنه مهما كانت هذه التعويضات فإنها لن تعوّض الضرر للذين عُذّبوا وظُلموا. كما أضاف أنه لم يقع التفكير في ذلك الوقت في تحديد مبلغ رمزي للتعويض. واقترح كحلّ لتجاوز إشكالية ضبط المبالغ اللازمة للتعويض الرجوع إلى الإعتمادات التي تخصص للطوارئ صلب ميزانية الدولة وتوظيف جزء منها للتعويضات مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد للتوفيق بين مختلف المتطلبات والاستحقاقات الأخرى.

وبشأن عدم إدراج بقية من تعرضوا للظلم دون محاكمة  كأصحاب المهن الحرّة ومجموعة العسكريين لسنة 1987 وغيرهم وطريقة التعويض لهم ولمن شملهم المرسوم قال السيد محمد الغنوشي أن أي نقص يمكن تلافيه وذلك بتنقيح هذا المرسوم وهذا الأمر موكول الآن للمجلس الوطني التأسيسي.

وبخصوص الإجراءات التي تمتع بها الشهداء والجرحى، أجاب أن المبلغ الأولي الذي تم الاتفاق عليه لرصده للشهداء كتعويض لا يتذكره بالتحديد إما 30 ألف دينار أو 20 ألف دينار وأن المبلغ الأولي الذي تم رصده للجرحى هو 3 آلاف دينار بالإضافة إلى تمكينهم من المعالجة المجانية. وفيما يتعلق بمسألة إرسال الحالات الحرجة للعلاج بالخارج قال أن الموضوع لم يقع التفكير فيه وبين أنّ التجاوزات يمكن أن تحدث وذلك بخصوص الشهداء والجرحى الذين تمتعوا بتعويضات على غير وجه حق ولكن يجب المراقبة لتحديد من انتفع بتعويضات لا يستحقها واتخاذ إجراءات رادعة في شأنهم واسترجاع هذه الأموال. وعن ضبط قائمة الشهداء والجرحى، أكد أن التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع هو الذي سيمكن من تحديد هذه القائمة نهائيا وأردف أنه تم اقتراح اعتبار ضحايا أحداث الحوض ألمنجمي شهداء في فترة توليه رئاسة الحكومة الانتقالية الأولى ولكن لم يتم تجسيم ذلك المقترح من قبل الحكومة المؤقتة الثانية.

وفي معرض ردّه عن إتلاف الوثائق، أثنى السيد محمد الغنوشي على الدور الذي قامت به الحكومة التي تشرف برئاستها في المحافظة على الوثائق والأرشيف الوطني في جميع الوزارات والمؤسسات العمومية وطالب ممن يملك حُججا وإثباتات على عكس ذلك بأن يتقدّم بها للقضاء، واعتبر أن حكومته ساهمت ولو بجزء بسيط في التمهيد للحُلم الذي نجحت في تحقيقه حكومة السيد الباجي قائد السبسي وهو قيادة البلاد نحو تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في تاريخ تونس.

وبشأن ملف " القناصة " أفاد أنه لم يكن له علم بوجود قناصة بالشكل المتداول ولكن كل ما لديه بخصوص هذا الموضوع هو ما صرّح به السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق الذي قال أنه لا يوجد قناصة بالمعنى التقني للكلمة وأنه من الأرجح أن بعض العناصر الأمنية وقع تركيزهم على أسطح المقرات الأمنية لحمايتها من عمليات الاعتداء التي طالتها في تلك الفترة.

وعن تساؤل السيد محمد براهمي المتعلق بتوضيحات على مسألتين : الأولى توقيف الأجانب يوم 15 جانفي وهو شاهد عيان عليه وقيل أنهم يحملون جنسيات سويدية وأنهم قدموا للصيد وعثر عليهم محملين بأسلحة والثانية إطلاق النار على شاب يوم 23 جانفي أصيل معتمدية " جلمة" وشاب آخر يدعى "عبد الستار الخضراوي" يوم 24 جانفي في اعتصام لطرد السفير أمام سفارة فرنسا وقد قتلا بسلاح كاتم للصوت، وقد أجاب أنه مثل كل التونسيين سمع بخبر توقيف الأجانب من وسائل الإعلام وبخصوص الشابين أفاد أنه ليس لديه علم وطلب من اللجنة طرح تساؤلاتها في هذا الغرض على المسؤولين الأمنيين في تلك الفترة.
وتعقيبا على هذا التدخل، اعتبرت السيدة رئيسة اللجنة أن إحداث هيئة عليا وقتية للقضاء لإصلاح هذه المنظومة هو من أوكد الأولويات وتوجهت إلى اللجنة بتأييد اقتراحها المتمثل في مطالبة السلطة التشريعية بسنّ القانون المتعلق بهذه الهيئة وتكليفها بمعرفة من قتل ، كما أعلمت أنها بعد اتصالها بالسيد الباجي قائد السبسي أفاد أنه يقبل دعوة اللجنة للاستماع إليه في موعد سيحدّده لاحقا.

وفي ختام جلستها، شكرت السيدة رئيسة اللجنة السيد محمد الغنوشي على قبوله الدعوة وعلى الشهادة التاريخية التي تقدّم بها بخصوص أحداث 14 جانفي وعلى كل ما أدلى به من معلومات وتوضيحات وآراء سواء تعلقت بمرسوم العفو العام أو بجميع المسائل الأخرى التي تطرقت لها تساؤلات السادة النواب وأثنت على رحابة صدره في قبول بعض التدخلات التي اتسمت بالانفعال والحدّة أحيانا .

رفعت الجلسة على الساعة 6 مساءا و 20 دق.
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